المحاضرة (08): اختيار النسخة الأمّ  وإثبات النص 
أهداف المحاضرة: أن يتعرّف الطالب على كيفيات الكشف عن النسخة المخطوطة الأمّ لاعتمادها أصلًا في تحقيقه.
                يمكن للمحقّق بعد أن يفحص كلّ نُسخ الكتاب المخطوط أو يقرأ وصْف الفهارس المختلفة لهذه النُسخ أن يصنّفها في مجموعاتٍ تبيِّن تعلُّق إحداها بالأخرى أو ابتعادها عنها في طريق الرواية، فيكوّن ما يسمّى" شجرة الرواية" التي يظهر فيها بوضوحٍ النُسخ الأصول والفصول والفروع أو الأمّهات والنُسخ الثانويّة، ومن هذه الشجرة يتّضح أنّ النُسخ الأمّهات هي(أ)،(ب)، (ج)، أمّا باقي النُسخ فهي ثانويّة منقولة عن هذه الأمّهات، وهذا يعتمد على علم الناسخ، فقد تكون نسخة قديمة، غير أنّ ناسخها جاهل، كثير الخطأ والتصحيف والتحريف بجوار نسخة أخرى حديثة، غير أنّ ناسخها عالمٌ جليل مشهودٌ له بالدقّة، وتحّري الصواب، فحينها لابدّ للمحقّق أن يُعدّ هذه النسخة أمًّا يعتمد عليها في نشر الكتاب.
               كما قد تتوفّر نسخة قديمة أو بخطّ عالمٍ من العلماء، غير أنّها مخرومة، أي: تنقص عدّة أوراق من أوّلّها أو وسطها أو آخرها، فعلى المحقّق اعتماد نسخة كاملة بلا نقصان، ويحْذر من الخُروم والفراغات الوهميّة الناتجة عن اضطراب ترتيب أوراق المخطوطة، واختلاف النُسخ في الزيادة والنقصان، فقد يكون سببه أنّ المؤلِّف الواحد قد يؤلِّف كتابه عدّة مرّات، فيزيد في بعضها وينقص منها(التنقيح). 
       تسمّى الإملاءات المختلفة للكتاب الواحد بالإبْرازات، وتطابق الإبْرازة في زماننا إحدى طبعات الكتاب الواحد، فكثيرٌ من الكتب العربيّة أُبْرِزَتْ أكثر من مرّة، وبينها فروقٌ، لأنّ المؤلِّف بعد إبراز كتابه للمرّة الأولى قد داوم على تصحيحه وتوسيع مضمونه وإضافة الملحقات إليه، وفي حالة اختلاف الإبرازات يجب على المحقّق أن يختار واحدة منها، ولا يمزجُها بغيرها، وللمحقّق أن يُؤْثِر النسخة التي أبْرَزها المؤلّف بنفسه على تلك التي أبرزت بعد وفاته، ويُؤْثِر المُسْهَبة على المختصرة، والمصحّحة على التي فيها الخلّل
  وعليه بالتمرُّس على الخطوط، فيجب على المحقّق معرفته للخطوط وأنواعها، فالخط المغربي غير المشرقي وكذا الأندلسي، ولكلّ خطٍّ مميّزاته، ويظهر ذلك في الحروف(الفاء، القاف، الراء، الزاي، السين، الشين .....والفتحة، الكسرة، الشدّة وغيرها) :
       وبالنسبة لأصول الكتاب المخطوط، فأعلى النصوص المخطوطة تكون حاملة لعنوان الكتاب المخطوط، واسم مؤلِّفه، وجميع مادة الكتاب على آخر صورة رسمها مؤلِّفه وكتبها بنفسه أو يكون قد أشار بكتابتها أو أملاها أو أجازها، ويكون في النسخة مع ذلك ما يفيد اطّلاعه عليها أو إقراره لها وأمثال ما ذكرنا يُطلق عليه اسم"النسخة الأمّ"، ثمّ تليها نسخة مأخوذة منها، ثمّ فرعها، ثمّ فرع فرعها، وتسمّى "أصولًا ثانويّة". إنْ وُجد معها الأصل الأوّل، أمّا إذا عدم الأصل الأوّل، فإنّ أوثق هذه المخطوطات يرتقي إلى مرتبته، ثمّ يليه ما هو أقلّ منه وثوقًا.
            أمّا المُصَوَّرات من النسخ فهي بمنزلة أصلها، ما كانت الصورة واضحة تودّي أصلها كلّ الأداء، فمصوّرة النسخة الأولى هي نسخة أولى، ومصوّرة الثانويّة هي ثانويّة أيضًا، ومن السهل أن يعرف المحقّق مسوّدة المؤلّف بما يتبع فيها من اضطراب الكتابة واختلاط الأسطر، وترْك البياض، والإلحاق بحواشي الكتب، وأثر المحو، والتغيير، وغيرهما، فوجود نسخة للمؤلّف لا يدلّنا دلالةً قاطعة على أنّها هي النسخة التي اعتمدها المؤلّف، فقد يؤلّف المؤلِّف كتابه أكثر من مرّة، فيُضيف ويُنقص من مادته، وإذا كان للكتاب المخطوط الذي يريد المحقّق نشره نُسخ خطّيّة كثيرة كان الفيصل في ترتيب هذه النُسخ، من حيث الأهمّيّة واختيار النُسخ الأمّهات منها، قِدم النسخة من خلال التاريخ المدوَّن في نهايتها، وشكل ورقها، وخصائص خطوطها، والبحث في كلّ حرفٍ منها، لأنّ الخطوط متنوّعة ومختلفة بين المشرق والمغرب والأندلس : 
            واختيار النسخة الأمّ يكون ذلك من خلال المقابَلة بين نسخ الكتاب الذي يُراد تحقيقه أو نشره، وحين تختلف نسخ الكتاب الواحد في رواية النص، فإنّ القدماء كانوا يضعون بعض ما يصنعه المُحدَثون، من اختيار نسخة هي الأمّ، والإشارة في هوامش التحقيق إلى الزيادات والنقص واختلاف الرواية في النسخ الأخرى، ثمّ إصلاح الخطأ، مع ضرورة احترام النص وعدم الإقدام على تصحيح ما فيه من الخطأ، إلّا إذا تبيّن وجه الصواب فيه، ووجوب الإشارة إلى ما كان في الأصل ممّا صحّحه المحقّق، ثمّ علاج السَقَط، فإذا سقط من النص شيء سهوًا كان من كاتب المخطوط في القديم، ثمّ أراد المؤلّف استدراكه، فإنّه لا يُقْحِمُه بين السطور، حتّى لا يشوِّه جمال الصفحة، وإنّما يضعه على حاشية الصفحة، ويشير إلى مكانه من النص، بما يسمّى"علامة الإلحاق"أو"علامة الإحالة"، وهي عبارة عن خط رأسي مائل نحو اليمين، إذا كتب الاستدراك على الحاشية اليمنى أو نحو اليسار، إذا كتب الاستدراك على الحاشية اليسرى، ثمّ علاج الزيادة، فإذا وقع في الكتاب زيادة أو كُتب فيه شيء على غير وجهه تخيَّروا فيه بين ثلاثة أمورٍ هي: الكشط(وهو سلخ الورق بسكين ونحوها)، المحو(الإزالة بغير السلخ إنْ أمكن، وهو أفضل من الكشط عندهم)، وعلاج التشابه بين بعض الحروف، وكذلك صنع الحواشي(الفراغ الموجود على جانبي الصفحة)، وعلامات الترقيم، والرموز، والاختصارات :       
             توثيق الكتاب ونسبته إلى مؤلّفه، حيث لا بدّ من الرجوع إلى ما ألّف صاحبه من كتبٍ، وعدم ذكر الكتاب في كتب التراجم والطبقات لا يصحّ وحده أن يكون مؤدّيًا إلى الشك في نسبة الكتاب إلى مؤلّفه، فقد ينسب الكتاب إلى غير مؤلّفه، والمحقّق الفطن الذكي هو الذي يستطيع بالبحث والتدقيق اكتشاف الخطأ في هذه النسخة، كما يجب فحص مادة الكتاب وما فيه من الروايات عن الشيوخ والحوادث التاريخية ممّا يعين على الحكم الصائب، وكذلك التمرّن على أسلوب المؤلّف ومراجعة كتبه، وفهم النص هو الطريق إلى تحقيقه، وذاك لا يعتمد على ما يقوله الشارح للنص؛ بل يجب أن ينقُد المحقّق قول المؤلّف، كما ينقد النص نفسه، لأنّ الشُرّاح ليسوا منزّهين من الخطأ، مع مراجعة مصادر المؤلّف، ومراجعة المؤلّفات المماثِلة، حيث يرجع المحقّق إلى المصادر التي نقل عنها المؤلّف، مع مراعاة التخصّص، فإن كان كتابًا في الفقه الشافعي مثلًا راجع المحقّق الكتب المتخصّصة في الفقه الشافعي، ومراجعة النُقول عن الكتاب والشروح والحواشي .

